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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٣مارس /ذارآ ١٥-٤
 متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة      

 المــرأة عــام”الاســتثنائية للجمعيــة العامــة المعنونــة 
ــة : ٢٠٠٠ ــساواة بـــــين الجنـــــسين والتنميـــ  المـــ

 تنفيــذ: “والــسلام في القــرن الحــادي والعــشرين 
 يجية والإجــراءات الواجــبالأهــداف الاســترات

 اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيـد       
        من الإجراءات والمبادرات

بيــان مقــدم مــن الرابطــة الأنغوليــة للنــهوض بــالمجتمع المــدني، وهــي منظمــة غــير         
   الاقتصادي والاجتماعيلسلمجذات مركز استشاري لدى ا حكومية
 لـس لمج من قرار ا   ٣٧ و   ٣٦ الذي يُعمم وفقا للفقرتين      تلقى الأمين العام البيان التالي      

  .١٩٩٦/٣١الاقتصادي والاجتماعي 
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  البيان    
لا يوجد أي بلد في العالم في منأى عن العنف، وذلك بـالنظر إلى مـضمون المعلومـات                    

التي تُغذي وسائط الإعلام، والمعلومات التي تبثها الإذاعات، والصور التلفزيـة وكـذلك الواقـع               
لذي هو في متناول الجمهور عموما والمعلومات المتداولة في أوسـاطنا والـتي طالتـها يـد الرقابـة                   ا

  .ة إلى بعض المقاطعات في أنغولاي الذي أجريناه في أثناء زيارتنا التقييمالتحقيقخلال 
وظاهرة العنـف في حـد ذاتهـا تتجـاوز الحـدود الوطنيـة والدينيـة والثقافيـة والاقتـصادية                      
  .الاجتماعية، ويعود مصدرها أو أصلها إلى الصراعات الجنسية بين الرجل والمرأة - والإثنية

ــا، ولاأوفي    ــولا، لا  فريقي ــيما في أنغ ــدا       س ــوي ج ــوذ ق ــة ذات نف ــسلطة الأبوي ــزال ال ت
ومهيمنــة تقريبــا في كامــل البلــد وخاصــة في الأوســاط الريفيــة المحافظــة علــى ثقافتــها وعاداتهــا    

ت انتشار العنـف الـذي يمارسـه الأزواج مـن الـذكور مـستويات مـثيرة                 وتبلغ معدلا . وتقاليدها
 المعدلات على المنازعات والاعتداءات داخـل الأسـرة فقـط، ولا الـتي              ذهولا تقتصر ه  . للجزع

هــي مرتبطــة بتــدني المــستوى المدرســي والتعليمــي أو الــتي تحــدث في الأريــاف أو الأوســاط         
سلوكيات الأخلاقيــة المنحطــة، وعــدم المــساواة في المحرومــة، ولكنــها تتجــاوز كــل ذلــك إلى ال ــ

ــيم، واإالأجــور، وفي الوصــول   ــأجر، والوصــول إلى الوظــائف    لحــصوللى التعل ــى العمــل ب  عل
ــل أو في         ــتي يمارســها في مكــان العم ــسي ال ــف أشــكال التحــرش الجن ــة ومختل ــة والقيادي الإداري

  . ضد زميلاتهم النساءالفضاءات الخاصة أو العامة الأخرى موظفون من خريجي الجامعات
وفي حالة أنغولا، فإن العنف ضد المرأة هو من آثار الحرب التي طالما هـزت البلـد منـذ                     

 مع ما يترتب على ذلك من نتـائج وخيمـة علـى النمـو           ١٩٧٥حصوله على الاستقلال في عام      
ــزال لم يلــق بع ــ    د الاجتمــاعي والاقتــصادي والثقــافي والفكــري للمــواطن الأنغــولي، الــذي لا ي

 يلجأ دائما إلى العنـف بـدلا مـن الحـوار للتوصـل إلى حـل سـلمي لأي                   هسلاحه الفكري، ولكن  
  .مشكلة تعترضه

ومن الجوانب أو العوامل الأخرى وجود قـوانين وسـبل انتـصاف محليـة مجديـة للتغلـب                  
مكانيـة الاسـتفادة مـن خـدمات الـشرطة في المنـازل الـتي تعتـبر مجـالا خاصـا                     إعلى مشكلة عدم    

وعلى الرغم من الدور الهـام الـذي يمكـن أن تقـوم بـه الـشرطة في منـع العنـف وحمايـة                       . للأسرة
 الساري حاليا صُمم عموما لمعالجة حالات العنـف الـتي            الجنائي الأنغولي  نالضحايا، فإن القانو  

ترتكب في الأماكن العامة ولا يتناول المنازعات وأعمال العنـف النمطيـة والخاصـة الـتي تحـدث                  
وفي ضـوء التحلـيلات والملاحظـات الـتي         . في المنازل التي يعتبرها القانون الحالي مجـالات خاصـة         

ــة الداعمــةتأبــدتها بعــض المؤســسا  ــر الــشرطة، تــبين أن معالجــة    الحكومي  للمــرأة وبعــض دوائ
الملفات أو الشكاوى المتعلقة بالعنف المترلي يقوم بها موظفون لم يـسبق لهـم أن تلقـوا التـدريب                   
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أو التأهيــل الكــافيين في مجــال المــساواة بــين الجنــسين، والــذين غالبــا مــا تكــون لــديهم مفــاهيم    
ومــن المــسلّم بــه أيــضا ملاحظــة . والأنوثــة يتعلــق بالــذكورة مــامغلوطــة وتــصورات متــهورة في

. الصعوبات الـتي يواجههـا عـدد كـبير مـن هـؤلاء المـوظفين في فهـم ديناميـة العنـف ضـد المـرأة                         
فمجرد أن يكون الشخص شرطيا أو شـرطية تعمـل في خدمـة الـشرطة أو في أي مؤسـسة مـن                    

 خـدمات فعالـة      المـشاكل أو تقـديم     يةمؤسسات دعم المرأة، فإن ذلك لا يضمن بالضرورة تسو        
أو الأفـراد أو بـين   /للضحايا والفهم الكامل للأسباب المنطقيـة للعنـف المـترلي بـين الأشـخاص و           

ونتيجـة لـذلك   . مختلف الناس، دون أن يكون ذلك الشرطي قـد تلقـى التـدريب الـلازم مـسبقا                
  . القضايان في المائة تقريبا م٥٠يوجد محفوظا لدى الدوائر المختصة سوى  لا

، يهـدف هـذا العمـل إلى تـشجيع إنجـاز وتعزيـز الأنـشطة                هب المشار إليها أعلا   وللأسبا  
تعزيز قدرات المهنـيين أو مـوظفي المؤسـسات الحكوميـة أو غـير الحكوميـة             ) أ: (الموجزة كالآتي 

ــذ ا    جــراءات الراميــة إلى مكافحــة العنــف ضــد المــرأة،      لإالداعمــة للمــرأة، المــدعوون إلى تنفي
ا موظفـو الـشرطة الوطنيـة وموظفـو الإدارات المعنيـة بـشؤون الأسـرة                سيم وأسبابه وآثاره، ولا  

والنــهوض بــالمرأة، والموظفــون الــصحيون، بهــدف تمكينــهم مــن التغلــب علــى الــصعوبات الــتي   
المجتمعــات الحــضرية، وشــبه الحــضرية، ) ب(تعترضــهم وتحــسين مــستوى معــارفهم وخــبراتهم؛  

بـشأن هـذه الكارثـة عـن طريـق تنظـيم دورات          النـساء سـيما    والسكان الأصليين والأهالي، ولا   
تدريبية لتمكينهم من أن يصبحوا مدافعين علـى حقـوقهم بأنفـسهم، والعمـل في الوقـت نفـسه                   

  .على تحسين مستواهم المعرفي، واحترام الذات وفهم العلاقات بين الجنسين
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	وللأسباب المشار إليها أعلاه، يهدف هذا العمل إلى تشجيع إنجاز وتعزيز الأنشطة الموجزة كالآتي: (أ) تعزيز قدرات المهنيين أو موظفي المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية الداعمة للمرأة، المدعوون إلى تنفيذ الإجراءات الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، وأسبابه وآثاره، ولا سيما موظفو الشرطة الوطنية وموظفو الإدارات المعنية بشؤون الأسرة والنهوض بالمرأة، والموظفون الصحيون، بهدف تمكينهم من التغلب على الصعوبات التي تعترضهم وتحسين مستوى معارفهم وخبراتهم؛ (ب) المجتمعات الحضرية، وشبه الحضرية، والسكان الأصليين والأهالي، ولا سيما النساء بشأن هذه الكارثة عن طريق تنظيم دورات تدريبية لتمكينهم من أن يصبحوا مدافعين على حقوقهم بأنفسهم، والعمل في الوقت نفسه على تحسين مستواهم المعرفي، واحترام الذات وفهم العلاقات بين الجنسين.

